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 الوزراء مجلس قرار

 میلادي 2012 لسنة )149( رقم

 بشأنھا الأحكام بعض وتقریر تمییز علاوة منح بشأن

 

 الوزراء، مجلس

 وتعدیلھ. ي،الدستور الإعلان على طلاعالإ بعد •

 وتعدیلاتھما. والمخازن، الحساباتو المیزانیة ولائحة للدولة المالي النظام قانون وعلى •

 .والشرطة الأمن بشأن ،میلادي 1992 لسنة )10( رقم القانون وعلى •

 میلادي. 2012 للعام العامة المیزانیة اعتماد بشأن میلادي 2012 لسنة )20( رقم القانون وعلى •

 الانتقالیة. الحكومة اعتماد بشأن میلادي 2011 لسنة )184( رقم الانتقالي الوطني المجلس قرار وعلى •

 واختصاصات التنظیمي الھیكل باعتماد ،میلادي 2012 لسنة )145( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى •

  .الإداري جھازھا وتنظیم الداخلیة وزارة

 )2360( رقم وكتابھ ،میلادي 22/02/2012 المؤرخة )1047( رقم الداخلیة وزیر مذكرة وعلى •

 میلادي. 01/04/2012 المؤرخ

 .میلادي 2012 لسنة العاشر العادي الوزراء مجلس اجتماع محضر وعلى •

 

  :قــــــــــــــــررت

 

 )1( مادة

(%50)  بنسبة - الأحوال بحسب - خاصة طبیعة ذات أو فنیة أو مھنیة علاوة الداخلیة بوزارة العاملون یمنح

 :التالیة للفئات الأساسي المرتب من

  .والحرفیة المساعدة والفنیة المتخصصة الفنیة الوظائف شاغلوا -1

 ).المیدانیة( الخاصة الطبیعة ذات الوظائف شاغلوا -2

  .المنافذ بجمیع والعاملین المیدانیة الوظائف شاغلوا -3

 عیدةالب بالمناطق والعاملین الشرعیة، غیر والھجرة والمخدرات التھریب جرائم مكافحة وظائف شاغلوا -4

 .العمران عن
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 )2( مادة

 :یلي ما السابقة بالمادة المبینة العلاوات لاستحقاق یشترط

  .بالفعل الممیزة الوظیفة أو العمل الموظف یؤدي أن -أ

 في صرفھا ویوقف الممیزة، الوظیفة أو العمل مزاولة مدة طوال المذكورة العلاوات صرف یستمر -ب

 شھر على امدتھ تزید التي بالخارج الرسمیة والمھام والتدریبیة الدراسیة والبعثات السنویة الإجازات حالات

 المحاكمة على الإحالة وفترة العمل، عن الاحتیاطي والوقف والإعارة والندب النقل حالات في وكذلك

 .التأدیبیة

 

 )3( مادة

 النصف اوزیج لا بما المذكورة العلاوات قیمة تخفیض العامة المصلحة لمقتضیات وفقا الداخلیة لوزیر یجوز

  .القرار ھذا في علیھا المنصوص للفئات

 

 )4( مادة

  .تنفیذه المعنیة الجھات وعلى صدوره، اریخت من القرار بھذا یعمل

 

 الوزراء مجلس

 

 ھجري 1433 الأول جماد 11 في صدر

 میلادي 2012/04/03 الموافق


